
”الدســــتوريون“  يدخــــل   – تونــس   
العائــــدون إلــــى المشــــهد السياســــي في 
تونس، انتخابات 2019 بطموحات واسعة 
خلف مرشــــحتهم للانتخابات الرئاســــية 
عبير موسي، بعد سنوات من إعادة البناء 
والتجميــــع منــــذ الإطاحة بنظــــام الحكم 

القديم في أحداث الثورة عام 2011.
المنتســــبون  هــــم  و“الدســــتوريون“، 
تاريخيــــا إلى الحــــزب الحر الدســــتوري 
التونســــي (أقــــدم أحزاب تونــــس) والذي 
قــــاد حركــــة التحريــــر ضــــد الاســــتعمار 
الفرنســــي وفترة بناء الدولة الوطنية بعد 
الاستقلال. وقد اتخذ خلال عدة مراحل من 
تاريخ تونس عدة تســــميات، منها الحزب 
الاشــــتراكي الدســــتوري (1964)، وآخرها 
حــــزب التجمــــع الدســــتوري الديمقراطي 
(1988)، قبــــل أن يتــــم حلــــه قضائيــــا بعد 
ســــقوط النظــــام فــــي ســــنة 2011 ليعــــود 
بعــــد ذلك تحت اســــم الحزب الدســــتوري 

الحرّ.

بعد ســــنوات من الغياب ظهر الحزب 
بشــــكل مفاجــــئ فــــي مراتــــب متقدمة في 
اســــتطلاعات الرأي لنوايا التصويت في 
الرئاسية والتشريعية (ثالثا)، وهو مرشح 
لأن يكون من القوى السياسية المؤثرة في 

البرلمان القادم. 
ويسعى الحزب إلى أن يعيد التعريف 
بنفســــه فــــي المشــــهد السياســــي، غير أن 
خصومه يشككون في مدى مصداقيته في 
التخلص من إرث الحكم الفردي على مدى 
عقود طويلة من الاســــتبداد في الســــلطة 

شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا ترى عبير موســــي، الأمينة العامة 
للحزب، ومرشحته للانتخابات الرئاسية، 
أن ذلــــك الإرث ســــيمثل عائقــــا أمام عودة 
الحــــزب الدســــتوري إلى لعــــب دور مؤثر 
في الحياة السياسية، وربما صعوده إلى 

الحكم بدليل المراجعات التي قام بها.

نواة صلبة

تقول موســــي، فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة (د. ب. أ)، إن ”هــــؤلاء 
الخصــــوم نســــوا أن الحزب ليــــس مجرد 
ورقــــة، هذا الحــــزب يعود إلى عــــام 1920 
وله رصيــــد ونواة صلبــــة مقتنعة بالفكر 
الدستوري بغض النظر عن الأخطاء التي 
ارتكبــــت، لا نطــــرح في ذلــــك أي فترة من 

الفترات التي مر بها الحزب“.
ومقارنــــة بالواقــــع السياســــي اليوم، 
توضح قائلة ”لا يمكــــن اعتبار ما يحصل 

اليوم هــــو المثال النموذجي 
هنــــاك  للديمقراطيــــة، 

الإنســــان  لحقوق  انتهاكات 
اليوم، نحن ننطلق من موقف 

أن لا حقبة سياســــية يمكــــن أن تخلو من 
أخطــــاء وليــــس هنــــاك عمل بشــــري بلا 
أخطــــاء، من المؤكد قبــــل 2011 كانت هناك 
أخطاء وسلبيات وأشياء كان من الأجدى 

تفاديها أو تحسينها“.
وتضيف موســــي ”لم نقــــل إن تونس 
كانت جنّة وإن من يحكمون كانوا ملائكة، 
مثل اليوم تونس ليســــت جنة والفاعلون 
السياســــيون ليســــوا بملائكة، لكن الفرق 
بــــين الفترتين أن المصلحــــة العليا للوطن 
اليــــوم مهددة، عكس ما كان عليه الأمر في 

السابق“.
وتعتبــــر موســــي أن الحــــزب الــــذي 
لعب دورا حاســــما في تحريــــر البلاد من 
الاستعمار وبناء الدولة، لا يجب أن يندثر 
وقــــد قبل اللعبــــة الديمقراطية، وأن يكون 
في المعارضة، وهو اليوم ينشــــط بطريقة 
ديمقراطية وهذا ما يفسّــــر تزايد أنصاره 
بشكل تصاعدي خاصة وأن مواقفه كانت 

صريحة وواضحة، حسب رأيها.
أما بخصــــوص المراجعــــات النقدية، 
فهي تــــرى أنها ضروريــــة للجميع وليس 
للحزب الدستوري فقط، السلطة والمجتمع 
المدنــــي، مضيفــــة ”منطق أنتم الشــــيطان 
ونحــــن الملائكة هــــو من قــــاد تونس إلى 
الوضع الكارثــــي اليوم، يريدون القول إن 
كل شــــيء كان أســــود في الســــابق، لكننا 
نقول عكس ذلك كان هناك أسود وأبيض“.
بشــــأن حظوظ الحزب، ترى موسي أن 
الحزب الدســــتوري ســــيكون مسنودا بما 
تبقــــى من الخزان الانتخابي لفترة ما قبل 
2011 وناخبين جدد بجانب دعم ”الأغلبية 

الصامتة“.
وتوضــــح موســــي أن ”هنــــاك أغلبية 
صامتة لا تدلــــي برأيها ومواقفها، ولكننا 
نعــــرف أنهــــا معنــــا بفكرهــــا وقلوبهــــا، 
مســــتقلين  سياســــيين  أيضا  اســــتقطبنا 
اقتنعوا بوضوح برؤية الحزب واختلافه 
عمــــا هو ســــائد من أحــــزاب في المشــــهد 

السياسي“.
أعلنــــت عبيــــر موســــي عــــن برنامج 
”إنقــــاذ“ للحزب الدســــتوري الحــــر يقوم 
بالخصوص على إطــــلاق المجلس الأعلى 
للدبلوماســــية الاقتصادية وتقديم مبادرة 
تشريعية لتعديل النظام السياسي الحالي 
(برلماني معدّل) لمصلحة النظام الرئاسي.

وتفسّــــر موســــي المبادرة التشريعية 
لافتــــة بالخصوص إلــــى غيــــاب التفريق 
الفعلــــي بين الســــلطات الثــــلاث، مضيفة 
أن ”البرلمــــان هــــو المهيمن بســــبب الكتل 
الحزبية، وهي كتل غيــــر ثابتة لأن قانون 
الانتخابــــات لا يمنــــع الســــياحة الحزبية 
(انتقــــال نائــــب مــــن حــــزب لآخــــر)، لهذا 
تكون الخيارات دائمــــا محلّ تجاذبات أو 
توافقــــات غير طبيعية وهذا أحدث شــــللا 
في مفاصــــل للدولة ومواقف المســــؤولين 
وأضعف المؤسســــات وشتّت الصلاحيات 

بين الرئاسات الثلاث“.
مبــــادرة  ”ســــنقدم  موســــي  وتتابــــع 
تشــــريعية، نحــــن نطالب بتغييــــر النظام 
السياســــي نحــــو نظــــام رئاســــي معــــدّل 
وصلاحيات  للرئيس  أوســــع  بصلاحيات 
مهمّــــة للوزيــــر الأول، ســــيقطع هــــذا من 
حالة ارتهان الســــلطة التنفيذية للســــلطة 
الحزبية  المحاصصــــة  ومن  التشــــريعية 

والشلل السياسي“.
وحــــول ســــبب اختيــــار 
النظــــام الرئاســــي، توضح 
موســــي ”من غيــــر المقبول 

أن يكــــون هناك رئيس حكومة بصلاحيات 
واســــعة وهو غيــــر منتخب من الشــــعب، 
ينتخب الرئيس بشــــكل مباشر من الشعب 
ويقدم برنامجــــه الانتخابي الكامل ويعينّ 
الحكومــــة لتطبيــــق البرنامــــج، البرلمــــان 
يراقــــب ويمكنه إصــــدار لوائــــح لوم ضد 

الحكومة“.
وبشــــأن مخاوف من انحــــراف النظام 
الرئاســــي إلى نظام حكم استبدادي مثلما 
حصل في الماضي، تشــــير موسي إلى ”أن 
هنــــاك دولا ديمقراطية عريقة فــــي العالم 
تتبنى النظام الرئاســــي، طرحنا مشــــروع 
دستور يضمن الحريات والتعددية ودولة 
مؤسســــات قويــــة، نريــــد أن نرسّــــخ عبر 
المعادلة التي نقدمها أنه بالإمكان إرســــاء 
دولة ديمقراطية لكن في نفس الوقت تكون 

مؤسساتها قوية ويطبّق فيها القانون“.
مــــن جانــــب آخــــر، أفــــادت المرشــــحة 
الرئاســــية بأن القــــرارات العاجلــــة التي 
ســــتتخذها فــــي عهدتهــــا الرئاســــية في 
حال وصلت إلى القصر الرئاســــي تتمثل 
في إرســــاء المجلس الأعلى للدبلوماســــية 
إنقــــاذ  فــــي  دوره  ليلعــــب  الاقتصاديــــة 
الكبــــرى  المشــــاريع  وجلــــب  الاقتصــــاد 
والاستثمارات للحد من البطالة إلى جانب 

فتح الملفات المرتبطة بالأمن القومي.

علاقات شائكة مع الإسلاميين

الحــــرّ  الدســــتوري  الحــــزب  يرتبــــط 
بعلاقــــات شــــائكة مــــع الإســــلاميين. وقد 
أوضحــــت موســــي أن برنامــــج الحــــزب 
الانتخابي يقوم في جــــزء منه على إبعاد 
الإسلاميين الذين تمكنوا من الصعود إلى 
الســــلطة بعد انتخابات 2011 واســــتمروا 

في الحكم كشركاء بعد انتخابات 2014.
وتوضــــح موســــي هذا الخيــــار قائلة 
”حركــــة النهضــــة الإســــلامية مســــؤولة 

سياســــيا عــــن تفشــــي العنف وأنشــــطة 
الجماعات المتشــــددة والرايات الســــوداء 
والاغتيــــالات وحادثــــة اقتحام الســــفارة 
الأميركية فــــي 2012، وفــــرار زعيم تنظيم 

أنصــــار الشــــريعة أبوعيــــاض إلى خارج 
البــــلاد، هــــذا أمــــر ثابــــت وليــــس مــــن 
بــــاب الادعــــاء، حصــــل كل هذا فــــي زمن 
حكومــــة الترويــــكا (التحالــــف الثلاثي)، 
التاريخ يقول هذا والمسؤولية السياسية 

ثابتة“.
وتضيــــف في شــــرح موقــــف الحزب 
”نتحــــدث الآن عــــن المســــؤولية القانونية 
وأن يتعهد القضاء بهــــذه الملفات، عندها 
ســــنعرف مــــن ســــاهم ومن هنــــدس ومن 
ســــهّل، هذا جزء من برنامجنا، سنســــعى 
لإبعــــاد كل الضغــــوط التي تمــــارس على 
القضــــاء حتى يقــــوم بواجبه“. وبشــــأن 
التحالفــــات الممكنــــة للحزب الدســــتوري 

مســــتقبلا، توضــــح موســــي ”نريد 
اليوم مشــــهدا سياســــيا وطنيا، لا 

يجــــب أن تكــــون للتنظيمات السياســــية 
أي ارتباطــــات خارجيــــة ولا يجب عليها 
أن تخدم أي أجنــــدات دولية، إذا لم نفلح 
فــــي حصد الأغلبية فإننــــا منفتحون على 
قوى سياسية مدنية وسطية تشاركنا في 
رؤيتنا مــــن أجل حكومــــة ائتلافية تكون 

خالية من الإخوان“.
وتتابــــع موســــي ”هنــــاك مــــن تعهّد 
بهــــذا وعليه أن يبرهن علــــى التزامه بعد 
صدور نتائج الانتخابات، إذا كان تكوين 
الحكومــــة غيــــر ممكن مــــن دون الإخوان، 
فإننا ســــنكون فــــي المعارضة، لــــن يكون 
هنــــاك أي توافق حتى فــــي حال حصول 
النهضة على الأغلبيــــة في البرلمان وفزنا 

بالرئاسية“.
ومــــع أن هذه الفرضيــــة يمكن أن 

تؤدي إلى صــــدام بين الســــلطتين، وإلى 
شــــلل سياســــي، فإن عبير موســــي تبدي 
تشدّدا في مسألة التعاون مع الإسلاميين، 
وتضيــــف قائلة ”لــــن يتــــم إجبارنا على 
دخــــول أي توافــــق مع أيّ كان، ســــنطبق 
القانــــون فقــــط، وســــيكون هــــذا بمثابة 

اختبار أيضا للقوى المدنية“.

المرشحون للرئاسة التونسية وقضايا 
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اليوم هــــو المثال النموذجي
هنــــاك  للديمقراطيــــة، 

الإنســــان لحقوق  انتهاكات 
اليوم، نحن ننطلق من موقف

والشلل السياسي“.
وحــــول ســــبب اختيــــار
النظــــام الرئاســــي، توضح
”من غيــــر المقبول موســــي

صمام أمان

برنامج عبير موسي الانتخابي يرتكز في جزء منه على إبعاد الإسلاميين من منظومة الحكم

النظام القديم يسعى لإعادة 

التموقع في المشهد السياسي
عبير موسي: هدفنا النظام الرئاسي وحكومة بلا إخوان

طارق القيزاني
كاتب تونسي

محمد النوري مرشح مستقل يخوض السباق الانتخابي 

بشعار الاقتصاد أولا
الرئيس التونسي الجديد يجب أن يكون من خارج المنظومة

 تونــس – بــــ15 ألـــف تزكية شـــعبية، 
يلتحق المرشح المســـتقل محمد الصغّير 
النوري بســـباق الانتخابات الرئاســـية 
برنامجـــا  متأبطـــا  لأوانهـــا،  الســـابقة 
مع  انتخابيا شـــعاره ”الاقتصـــاد أولا“ 
ثوابـــت تحمل كل واحـــدة أزر الأخرى.. 
العلـــم والأخـــلاق والقانـــون ورابعهـــا 

الوطن.
يحيل محمـــد النوري ترشـــحه إلى 
حاجة البلاد للتدخل العاجل بعد الظرف 
الاقتصـــادي الدقيق الـــذي وصلت إليه، 
معتبرا أن تونس في وضعية خطرة بعد 
الحالة التي تسبب الجميع في الوصول 
إليهـــا، مـــع التأكيـــد علـــى أن الرئيس 
الجديد للبلاد يجـــب أن يكون من خارج 
المنظومة التي تســـببت بوصول تونس 
إلى هذه الحالة لضمان الإصلاح والتقدم 

بالبلاد والعباد.
كشـــخص يعتبر نفســـه مـــن خارج 
أن  النـــوري  محمـــد  يـــرى  المنظومـــة. 
الاقتصـــاد هـــو أســـاس العمـــران، وأن 
التركيـــز علـــى العمـــل الاقتصـــادي هو 
من مشـــمولات رئيس الدولـــة من خلال 
فرض برنامج اقتصادي واســـتراتيجية 
عمـــل تدخل حيّـــز التنفيذ بعـــد 30 يوما 
مـــن الانتخابـــات، وذلك وفقـــا لبرنامج 
اقتصـــادي يعمـــل عليه منذ 3 ســـنوات 

وفق تعبيره. كما عبّـــر النوري، في لقاء 
مـــع «العـــرب»، والفضائيـــة التونســـية 
الخاصة تلفزة تي في، عن جاهزية فريقه 
لبداية التنفيذ مع وعـــد بالتخفيض في 
مصاريـــف الدولة التـــي بلغت خلال الـ9 
ســـنوات الماضية مرة ونصف ما أنفقته 
الدولـــة خلال حكم زين العابدين بن علي 
لــــ23 عامـــا، مضيفـــا أنه -وفـــي صورة 
توليه الرئاســـة- لن يتقاضـــى أجرا ما 
لم يحقق 5 بالمئة فـــي مجال التنمية مع 
تخفيض أجـــور أعضـــاء الحكومة بـ50 
بالمئـــة إلـــى حـــين تحقيـــق ذات الهدف 
مع التشـــديد على ضمانـــه لتلقي الدعم 
الكافـــي من رجال أعمـــال أجانب فاعلين 
ومؤثريـــن فـــي الاقتصـــاد العالمي، وفق 

تعبيره.
وفي السياســـة الخارجيـــة، لا ينفك 
النـــوري يذكّـــر بأهميـــة الدبلوماســـية 
الاقتصادية واعـــدا بجعل تونس منصة 
دوليـــة في مجـــالات الصحـــة والتعليم 
العالـــي، تنفتـــح شـــمالا نحـــو أوروبا 
وجنوبا نحو أفريقيا مع التركيز على مد 
جذور هذه المنصـــة نحو المغرب العربي 
الذي يعتبره وحدة بشـــرية واقتصادية 
تنجـــح من خلال فتح الحدود مع جمارك 
موحدة تسهّل المبادلات الاقتصادية بين 

بلدان الاتحاد.

التي  الاقتصادية،  الدبلوماسية  لكن 
يتمســـك بهـــا الدكتـــور النـــوري، تصرّ 
من خـــلال مواقفه وكلامـــه على الحياد 
التـــام في التعامل مـــع القضايا الدولية 
النزاعـــات،  أشـــكال  وكل  والإقليميـــة 
فهـــو يعتبر أن ”الحياد شـــرط هام لحل 
الصراع في ليبيا، حتى لا تحُسب تونس 
علـــى أي جهة مـــن المتنازعـــين وتُقحم 
كطرف فـــي اللعبة، الأمر الذي ســـيعود 

عليها بانعكاسات سلبية“.
وشـــدد النوري على ضـــرورة إعادة 
العلاقـــات مـــع ســـوريا لكنـــه يعتبر أن 
”العلاقـــات يجـــب أن تعود مع الشـــعب 
السوري بالأســـاس، فنحن مع الشعوب 
ومـــع مســـاندة حقوقهـــا الأساســـية“. 
ويستنكر تقاطع صلاحيات الرئيس مع 
صلاحيـــات رئيس الحكومـــة في مجال 
العلاقـــات الخارجيـــة، فيمـــا لـــم يخف 
المرشح للرئاسية حفظه لبنود الدستور 
وخاصـــة فـــي ما يتعلـــق بهـــذه النقطة 
التـــي اعتبرهـــا نقيصة يجـــب تداركها 
في الدســـتور من خلال استفتاء شعبي، 
إضافـــة إلـــى تعديل صلاحيـــات رئيس 
الجمهوريـــة لضمـــان نجاعـــة أكثر في 

التقدم بتونس.
وفي الشـــأن الداخلي لتونس، اعتبر 

يُعالـــج  القومـــي  الأمـــن  أن  النـــوري 

اســـتنادا على تجديـــد المنابـــع وتغيير 
العقليـــة ودفع التنمية مـــع الوعد بجرد 
دقيق لثـــروات البلاد، مشـــددا على أنه 
”يحيـــط علما بملف الثروات التونســـية 
كالنفط والغاز وغاز الشيست والفسفاط، 
بينما يستقر العطب في طريقة التصرف 
فـــي هـــذه الثـــروات الهامـــة باعتبارها 

القاعدة الأولى للانطلاق الاقتصادي“.
وتمتد المعالجة التي يطرحها النوري 
من تعزيز الأمن القومـــي والقضاء على 
ومظاهر  والفوضى  والتســـيّب  الإرهاب 
العنف، عبر تحسين الوضعية المعيشية 
للمواطنـــين وبعـــث المشـــاريع التنموية 
نحـــو الملفات العالقة منذ ســـنوات على 
غـــرار ملف تســـفير الشـــباب نحو بؤر 
التوتـــر، مؤكـــدا أن ”الجميـــع باختلاف 
انتماءاتهم السياسية والفكرية وغيرها 
ومهمـــا كان ماضيهـــم، هـــم مدعـــوون 
للانخـــراط في برنامجـــه مادامت تتوفر 
فيهم الإرادة 
للتغيير 
والعمل 
والإيمان 
بالبرنامج 
الذي وضعه“.

حركة النهضة مسؤولة 

سياسيا عن تفشي 

العنف وأنشطة الجماعات 

المتشددة والرايات 

السوداء والاغتيالات

أصيـــل  النـــوري،  الصغيّـــر  محمـــد   
محافظة ســـيدي بوزيد ومرشح مستقل 

للانتخابات الرئاسية. 
يحمل النوري دكتـــوراه في اقتصاد 
التنميـــة وهـــو مهنـــدس فـــي التقنيات 

الحديثـــة، نشـــط صلب المجتمـــع المدني 
البلديـــة  الانتخابـــات  غمـــار  وخـــاض 
كمستقل سنة  2018. وفازت القائمة التي 
ترأسها بالمرتبة الأولى في بلدية لسودة 
من محافظة ســـيدي بوزيد، لكنه خســـر 

رئاســـة المجلس البلدي، كما أسس 
مع نخبة من المستقلين ائتلافا تحت 
للمستقلين  الوطني  الاتحاد  مسمّى 
الذي شارك بقائمات في الانتخابات 

التشريعية 2019.

ستور 
لنقطة 
داركها 
شعبي، 
رئيس 
ثر في 

اعتبر 
لـــج 

للانخـــراط في برنامجـــه مادامت تتوفر 
فيهم الإرادة 
للتغيير
والعمل 
والإيمان 
بالبرنامج 
الذي وضعه“.
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